
الحمايــــة  برامــــج  تواجــــه   - تونــس   
الاجتماعيــــة تهديــــدا جديــــا مع شــــروع 
الحكومة التونســــية في تنفيذ إصلاحات 
اقتصادية موجعة تشــــمل رفع الدعم، مما 
يجعل الفئات الفقيرة والمتقاعدين عرضة 
لصعوبات جسيمة في ظل عجز الصناديق 
الاجتماعيــــة على تلبية مطالبهم في  وقت 
ترتفــــع فيه المطالب بتســــريع الإصلاحات 
لتســــوية ديــــون الصناديــــق واســــتكمال 

الخطط لوضع حزام الأمان الاجتماعي.
وتتزايد مخاوف التونســــيين مع بدء 
الحكومــــة تنفيــــذ برنامــــج إصلاحات مع 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي مــــن تأثرهم من 
تداعيات هذه الإصلاحات لاســــيما في ظل 
تلكــــؤ برامج الحمايــــة الاجتماعية وأزمة 
عجــــز الصناديق الاجتماعيــــة التي تمثل 
المكســــب الاجتماعــــي للطبقــــات الفقيــــرة 
والموظفــــين والمتقاعديــــن بالتزامــــن مــــع 
مراجعة الدعم ورفع أســــعار بعض المواد 

الأساسية خلال العام الجاري.
الأمم  برنامــــج  خبــــراء  كبيــــر  وقــــال 
المتحــــدة الإنمائــــي ووزيــــر الإصلاحــــات 
الكبــــرى الأســــبق توفيــــق الراجحــــي في 
حــــوار خاص مع ”الـعــــرب“ إن ”أول عجز 
للصناديــــق الاجتماعية ظهر في عام 1993 
وكان ضعيفــــا جدا فــــي حــــدود 3 مليون 
دينــــار وكان غريبــــا فــــي ذلــــك الزمن لأن 
الموظفــــين حينها كانوا صغارا في الســــن 
وكان هنالك مداخيل واحتياطات لكن ذلك 
دفع إلــــى التفكير في إصــــلاح الصناديق 

الاجتماعية“.

الاجتماعية  الصناديــــق  إصلاح  وبدأ 
خلال العام 1994 حيث تم اعتماد إصلاحات 
سريعة عبر زيادة في الاشتراكات وإعادة 
النظر في الآليات والمعاشات وخلال العام 
1995 تمــــت مراجعــــة التشــــريعات التــــي 
تتعلق بالتقاعد المبكر وسنوات العمل في 

القطاع الخاص.
وأفــــاد الوزيــــر الأســــبق أن ”المرحلة 
الثالثــــة مــــن الإصلاحات كانت أساســــية 
حينما تم التحكم جزئيا في عجز صناديق 
القطــــاع العــــام من خــــلال القانــــون الذي 
صــــدر عــــام 2017 و2018 وذلــــك بالرفع من 
ســــن التقاعد إلى 65 سنة بطريقة إجبارية 
بسنتين وبثلاث ســــنوات اختيارية ورفع 
المســــاهمات إلــــى ثــــلاث نقــــاط، يســــاهم 
المشــــغل بنقطتــــين ونقطــــة علــــى العامل 
وترفيع المســــاهمة التضامنية الاجتماعية 
بنحــــو 1 في المئة لتنويــــع مصادر تمويل 

الصناديق“.
وأشار الراجحي إلى أن ”ذلك لم 
يكف لمعالجة إشكالية التمويل حيث 
بقي هناك عجز طفيف لكنه متصاعد 

في ظل تقلص الإمكانيات المالية 
للقطاع العام وتعثر الإصلاحات 

في القطاع الخاص في 
ظل عدم مراجعة القوانين 

فضلا عن ضغوط 
كورونا التي عمقت أزمة 

الصناديق الاجتماعية 
في القطاع الخاص الذي 
ترتبط مساهمته أساسا 

بانتعاش الاقتصاد“.
أزمة  ذروة  وخــــلال 
كورونــــا الأولــــى أقرت 
من  مجموعة  الحكومة 
لتخفيف  التســــهيلات 

الصعوبات على الشــــركات حيث سمحت 
بعــــدم ســــداد مســــتحقات الصناديق مما 
زاد حســــب خبراء في تأزم الوضع المالي 

للصناديق الاجتماعية.
ولفت الوزير السابق إلى أن ”مخاطر 
أزمــــة الصناديــــق الاجتماعيــــة تكمن في 
اســــتخدام أمــــوال اشــــتراكات الصندوق 
الوطني للتأمين على المرض التي يفترض 
أن تســــتخدم فــــي تأمــــين حــــق الصحــــة 
وتطوير خدماتهــــا غير أنه تم صرفها في 
تأمين المعاشــــات بمــــا يقــــارب 5 مليارات 

دينار (حوالي 1.83 مليار دولار)“.
وحســــب البيانات تم صرف نحو 2.5 
مليار دينــــار في تأمين معاشــــات القطاع 
الخــــاص وحوالــــي 2.5 مليــــار دينــــار في 
تأمين معاشــــات القطاع العام مما تسبب 
فــــي انخرام الصناديق وأضــــر بالمنظومة 

الصحية.
وتابــــع الراجحــــي أن ”الدولــــة اليوم 
تواصل إيفائها بالتزاماتها تجاه موظفي 
القطاع العــــام بفضل عدد من الإصلاحات 
لكن من الضروري المواصلة“، مشــــيرا إلى 
أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
في القطــــاع الخــــاص يكافح إشــــكاليات 
كثيــــرة تتعلق بغيــــاب الحوكمــــة وتعثر 
الإصلاحات والتهرب من دفع المساهمات.

وشدد على ”ضرورة إصلاح صناديق 
القطــــاع الخاص التــــي تقوم فــــي الوقت 
الحالــــي بتغطيــــة المعاشــــات مــــن خلال 
الســــحب من أمــــوال الصنــــدوق الوطني 

للتأمين على المرض“.
واعتبر المتحدث أن ”لهذا السبب وفي 
ظــــل حصول الصنــــدوق الوطني للضمان 
الاجتماعي على مساهمات أموال صندوق 
الوطنــــي للتأمــــين على المرض سيســــتمر 
فــــي دفع المعاشــــات علــــى المــــدى القريب 
والمتوســــط لكن على حساب قطاع الصحة 

والصيدلية المركزية وجودة الخدمات“.
وأوضح الراجحي أن ”من بين أسباب 
عجز الصناديــــق أيضا هــــو ديونها لدى 
المؤسســــات العموميــــة على غــــرار قطاع 
النقــــل الذي لــــم يدفع 
مساهماته منذ 
سنوات 
وتهرب 

داعيا إلى  الشركات من دفع المســــاهمات“ 
”الإصلاح من أجل دفع الشركات العمومية 

إلى الإيفاء بمساهماتها“.
وقدر الوزير الأسبق ”ديون الصناديق 
الاجتماعيــــة في القطاع العــــام والخاص 
تجــــاه الصنــــدوق الوطنــــي للتأمين على 
المرض بنحــــو 5 مليارات دينــــار (حوالي 
2.2 مليــــار دولار)“ مرجحــــا هذا الرقم إلى 
المزيــــد من الارتفاع. مشــــيرا إلــــى أنه ”لم 
يقع الإصــــلاح في القطــــاع الخاص نظرا 
للتجاذب بــــين الحكومة والنقابات الممثلة 
في الاتحاد التونســــي للصناعة والتجارة 
(منظمة الأعراف) والاتحاد العام التونسي 
للشغل بالرغم من وجود قانون جاهز منذ 

سنة 2018“.
واعتبر الراجحي أن ”قدرة الصناديق 
على تأمين المعاشـــات في المـــدى القريب 
مرتبط بدعم الدولة ومرتبط باســـتخدام 
اشـــتراكات قطـــاع الصحـــة لذلـــك فـــي 
غياب الإصلاحات فـــإن ديون الصناديق 
لقطـــاع الصحـــة ســـترتفع لأكثـــر مـــن 

هذا الرقم“.
وكان الراجحــــي قد شــــرع فــــي تنفيذ 
مجموعــــة مــــن الإصلاحــــات للصناديــــق 
الاجتماعيــــة خــــلال فتــــرة توليــــه لوزارة 
الإصلاحــــات الكبرى خلال عهــــدة رئيس 
الحكومة الســــابق يوسف الشــــاهد ومن 
جملة هذه الإصلاحــــات إحداث ”صندوق 
غير أن هذا  لجدولة الديــــون الاجتماعية“ 

المشروع تعطل.
وفســــر الراجحــــي خلال حــــواره مع 
”الـعــــرب“ طبيعة هذا الصنــــدوق وأهدافه 
وأســــباب تعطله حيث أكــــد أن ”صندوق 
جدولة الديون من الإصلاحات ت الهيكلية 

والمؤسساتية الكبرى“.
ولفت إلى أنه ”من الضروري استئناف 
العمل على هذا الملف والتقدم في الخطوط 
العريضــــة والكبيرة للإصلاحات لاســــيما 
مع بــــدء الحكومــــة بمراجعــــة الدعم دون 
تقــــديم أي خطــــة لدعــــم برامــــج الحماية 

الاجتماعية“.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي 
قد بدأ التفاوض مطلــــع مايو الماضي مع 
صنــــدوق النقــــد الدولي للحصــــول على 
قرض جديد وفق خارطة إصلاحات شملت 
مراجعــــة الدعم ما من شــــأنه التأثير على 
ومحدودة  الهشــــة  الاجتماعية  الطبقــــات 

الدخل.
وينص برنامج الحمايــــة الاجتماعية 
الذي كان مــــن العناوين الكبرى لمخرجات 
الاجتمــــاع العــــام لمنظمة العمــــل الدولية 
خــــلال العــــام 2012 على تركيــــز الأرضية 
عبــــر  والعموديــــة  الأفقيــــة  الاجتماعيــــة 
ضمــــان دخل لجميــــع المواطنــــين وتأمين 
تغطية صحية شاملة واعتماد أنظمة 
تكميلية وتطوعية في القطاع العام 
والخاص في ما يتعلق بمعاشــــات 

المتقاعدين والتأمين على المرض.
وفي هذا السياق أكد الراجحي 
أن ”ترفيــــع التدخلات الاجتماعية 
ضروري لإنجاح برامج الحماية 
الاجتماعية“ مشــــيرا إلى أن ”هذه 
 2019 التدخلات قد ارتفعت فــــي 2018 – 
إلــــى مســــتوى 2.2 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي بعــــد أن كانــــت تقدر 
بنحــــو 1 فــــي المئة خــــلال أولى ســــنوات 

الثورة“.

وشــــدد الوزيــــر الأســــبق بأنــــه ”على 
الحكومة إيجــــاد أرضية فعليــــة لبرنامج 
الأمــــان الاجتماعي لدعم الفئــــات الفقيرة 
بعــــد المصادقة علــــى قانــــون لتنظيمه في 
ينايــــر 2019 غيــــر أنــــه لم ير النــــور بفعل 
تعطل تركيز الهيئة المخصصة لمتابعة هذا 

البرنامج“.
واقتـــرح كبيـــر خبـــراء برنامج الأمم 
المتحـــدة الإنمائـــي ووزيـــر الإصلاحات 
الكبرى الأســـبق حلولا لمشكلة مستحقات 
الدولـــة  لـــدى  الاجتماعيـــة  الصناديـــق 
وديـــون الصناديـــق لبعضهـــا البعـــض 
من خلال ”جمـــع كافة ديـــون الصناديق 
الاجتماعيـــة في صنـــدوق واحد باســـم 
وإيجاد  ’صندوق الديـــون الاجتماعيـــة'“ 

حـــل لهـــذه الديـــون الاجتماعيـــة التـــي 
تتجاوز 10 مليـــارات دينار (حوالي 3.67 

مليار دولار).

وتدين الصناديــــق الاجتماعية للدولة 
التونسية بأموال تم صرفها في دعم المواد 
الأساسية وقطاع النقل والكهرباء والغاز.

وشــــدد الراجحي على ضرورة التقدم 
في المشــــروع الإصلاحي الذي قدمه سابقا 
لمشــــكلة ديون الصناديــــق وتوفير موارد 
جديدة للدولة لدعــــم الصناديق من خارج 
قانــــون المالية من خلال ”حصر كل الديون 
فــــي هذا الصنــــدوق الاجتماعــــي وربطها 
برزنامــــة إصلاحــــات كبرى للمؤسســــات 

المعنية“.
وأوضــــح بأنــــه ”مــــن خلال مشــــاريع 
تخصيــــص  يمكننــــا  قادمــــة  موازنــــات 
اعتمــــادات بعنــــوان خلاص المســــتحقات 
المتخلدة بذمة الدولة تجاه ديوان الحبوب 
وشــــركة الكهرباء والغاز وشركة صناعات 
التكريــــر.. وتحويل الديــــون إلى صندوق 
التأمين علــــى المرض وصنــــدوق الإحاطة 
الاجتماعيــــة ويتولــــى صنــــدوق جدولــــة 

الديون على عاتقه تسوية هذه الديون“.
وخلــــص الراجحي إلى أنه ”تبعا لذلك 
ستجد الدولة ســــنويا موارد ضمن قانون 
الماليــــة وتحولهــــا إلــــى صنــــدوق جدولة 
الديــــون الاجتماعية ما يمكنها من ســــداد 
هــــذه الديون اقتــــداء بحلول فرنســــا منذ 

سنوات“.
وفــــي حال اســــتمرت خطــــوات إعادة 
هيكلة الصناديق تســــير ببطء شديد، فإن 
توقعات الخبــــراء ترجــــح أن يبلغ العجز 
فــــي صنــــدوق الحيطــــة الاجتماعية نحو 
2.2 مليار دولار، بينما ســــيصل العجز في 
صندوق الضمــــان الاجتماعــــي إلى نحو 

1.76 مليار دولار بحلول 2030.
وانعكــــس الركود وتباطــــؤ النمو في 
الكثير مــــن القطاعات الإنتاجية خصوصا 
وســــط ضغــــوط جائحــــة كورونــــا علــــى 
وضعيــــات الصناديق بعــــد أن باتت ترزح 
تحت مشــــاكل مالية مزمنــــة، إلى درجة أن 
الأوســــاط الاقتصادية تتحدث عن دخولها 

في إفلاس غير معلن.

إصلاحات اقتصادية موجعة تهدد 

صناديق الحماية الاجتماعية في تونس
مطالب بتسوية الديون ووضع حزام للأمان المجتمعي 

لدعم الفئات الضعيفة
ــــــق الاجتماعية  يهــــــدد عجز الصنادي
في تونس حقوق المتقاعدين والقطاع 
ــــــات الضعيفة في آن  الصحي والفئ
ــــــث يثير ارتفــــــاع الديون  واحــــــد، حي
في ظل انكماش الاقتصاد المخاوف 
من عدم القدرة على دفع معاشــــــات 
ــــــر برامج الحماية  الناس في ظل تعث
الاجتماعية للفئات الضعيفة وارتفاع 
مستحقات الصندوق الوطني للتأمين 

على المرض لدى بقية الصناديق.
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الأربعاء 122021/06/09

السنة 44 العدد 12084 تحديات
خطط المغرب للتحول 

إلى قوة إقليمية تشترط 

تغيير نموذج التنمية
 الربــاط - وضع المغرب نموذجا تنمويا 
جديدا يستهدف تغيير وجه المملكة بحلول 
2035 وجعلهـــا قـــوة إقليميـــة وازنة تحت 
شـــعار ”تحرير الطاقات واســـتعادة الثقة 
لتســـريع وتيرة التقـــدم وتحقيـــق الرفاه 
للجميـــع“، غيـــر أن تحقيق هـــذا الطموح 
يســـتوجب إحـــداث تغييـــرات اجتماعية 
شاملة في ظل استمرار إحساس المواطنين 

بعدم المساواة وغياب العدالة الجبائية.
وفـــي 27 مايـــو الماضي أعلـــن المغرب 
للتنميـــة  الجديـــد  برنامجـــه  تفاصيـــل 
الاقتصاديـــة الـــذي يمتـــد حتـــى 2035 في 
مســـعى لإعادة الزخـــم للبلـــد واقتصاده 

وموقعه الجغرافي بوابة لأفريقيا.
جاء ذلك خـــلال مؤتمر صحافي عقدته 
بالنمـــوذج  الخاصـــة  ”اللجنـــة  بالربـــاط 
التنموي“ التي شـــكلت بقـــرار من العاهل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس فـــي 12 

ديسمبر الماضي.
وتضم اللجنة 35 عضوا عينهم العاهل 
المغربـــي وهم مـــن كبار مســـؤولي الدولة 
وخبراء وأكاديميين، وكفاءات وخبرات من 
خارج الطيف السياسي والحزبي المغربي، 
منهـــم مقيمـــون داخـــل البـــلاد وآخـــرون 

يعيشون خارجها.
وتأتي هذه المتغيرات في ظل انكماش 
الاقتصاد المغربي بنســـبة 6.3 في المئة في 
2020 تحت ضغط جائحة كورونا، ويتوقع 
صندوق النقد الدولي نموا بنســـبة 4.5 في 

المئة هذا العام.
ولأجـــل تحقيق الأهداف المرجوة يضع 
النمـــوذج عـــددا من المؤشـــرات والأهداف 
العمليـــة، منها مضاعفـــة نصيب الفرد من 
الناتج الداخلي الخام في غضون 15 عاما 
مـــن 7800 دولار حاليا إلـــى 16 ألفا بحلول 

.2035
ولتحقيـــق هـــذا الطموح فـــإن البلاد 
مطالبة بتحقيق نمو سنوي متوسطه 6 في 
المئة مقابل 3 في المئة في المتوســـط حاليا، 
في وقت تشـــهد فيه الاقتصـــادات العالمية 
تذبذبـــات حادة بســـبب ارتفـــاع المخاطر 

الاقتصادية الجيوسياسية والصحية.
كما يســـتهدف النمـــوذج زيادة حصة 
الاســـتثمار الخاص من 35 في المئة حاليا 
إلـــى 65 فـــي المئة عـــام 2035، ما ســـيمكن 
المغرب من الاقتراب من مستويات البلدان 

المتقدمة.
ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف فـــإن البلاد 
مطالبة بزيادة تنافســـية الاقتصاد المحلي 
في وقت بـــدأت غالبيـــة دول العالم تنفيذ 
تعديلات على قوانين الاســـتثمار تتضمن 
حوافز وتســـهيلات لجذب رؤوس الأموال 

المتراكمة خلال الجائحة.
التضخـــم  نســـب  مـــن  وللاســـتفادة 
العالميـــة الصاعـــدة بفعـــل زيـــادة الطلب 
على الاســـتهلاك، يطمح المغرب إلى زيادة 
عدد الشـــركات المصدّرة السلع والخدمات 

بنسبة 100 في المئة إلى 12 ألف شركة.
كما يستهدف نموذج التنمية تخفيض 
تكلفـــة الطاقـــة الموجهة للصناعـــات ذات 
الكثافـــة الطاقيـــة إلـــى 0.5 درهـــم لـــكل 

كيلووات/ ساعة.
ويصطدم هذا الطموح بارتفاع أسعار 
النفـــط الخـــام وعـــودة مســـتويات ذروة 
عامين إلى 72 دولارا حاليا وســـط توقعات 
بوصولـــه إلى 80 دولارا بحلـــول 2022، إلا 
أن تبني الطاقة المتجددة سيســـهل تحقيق 

الهدف.
ويرى المغـــرب أن تكثيف جهود إدراج 
الشـــركات بالبورصـــة أمـــر هـــام لجـــذب 
استثمارات محلية وأجنبية في الأسهم من 
خلال زيادة عدد الشـــركات المدرجة من 76 
إلى 300، وســـط طغيان الشركات العائلية 

الرافضة للإدراج حاليا.
وفـــي وقت ســـابق قال رئيـــس اللجنة 
شـــكيب  التنمـــوي  بالنمـــوذج  الخاصـــة 
بنموســـى ”يجب وضع سياســـة شـــراكة 

بـــين القطاعـــين العام والخاص لتشـــجيع 
الفاعلـــين علـــى تعبئـــة قدراتهـــم من أجل 
المساهمة بشكل فعال في التحول الإنتاجي 
للاقتصاد الوطنـــي، وإطلاق علامة ’صنع 

في المغرب‘ عالميا“.
وفي أحدث خطـــوات الحكومة لمتابعة 
هذه الخطـــط متابعـــة لصيقـــة تم إطلاق 
لجـــان تخطيط للقيـــام بتشـــخيص دقيق 
بالبلاد،  الحاليـــة  للوضعية  وموضوعـــي 
وتحديد جوانب القـــوة والاختلالات التي 
يجب معالجتها وفق رؤية مشتركة لتحوّل 

اقتصادي على أسس مبتكرة وإصلاحية.
وتتجلـــى خصوصيـــة هـــذه اللجنـــة 
فـــي القيـــام بمهمـــة ثلاثيـــة تتمثـــل فـــي 
إعادة التقـــويم ضمن منهجية اســـتباقية 
واستشـــرافية مـــن أجل تمكـــين البلاد من 
الاتجـــاه نحـــو المســـتقبل بـــكل ثقـــة، مع 
الاعتماد على مختلف المكاسب التي حققها 
الاقتصاد المغربي خلال السنوات العشرين 

الماضية.
للجنة  الاســـتماع  جلســـات  وكشـــفت 
المتخصصـــة فـــي متابعـــة ملـــف نموذج 
التنميـــة الجديـــد بخصـــوص مواضيـــع 
الصحـــة والتربية والحمايـــة الاجتماعية 
لـــدى المغاربـــة، أن العديـــد يشـــكون مـــن 

الشعور بعدم المساواة.
وبخصـــوص الحريات العامة ســـجل 
الأشـــخاص الذيـــن شـــملتهم الاتصـــالات 
اختـــلالات مختلفة مثل ضعـــف الحوكمة 
الرشـــيدة وانتشـــار الرشـــوة والاقتصاد 

الريعي وتضارب المصالح.

وانتقـــد كثيـــرون عدم كفايـــة الدعم 
والتنـــوع  والابتـــكار  للثقافـــة  المقـــدم 
الاجتماعـــي والثقافي، فضلا عن ضعف 
المشـــاركة فـــي التســـيير العمومي، مع 
تقويـــة أدوات الرقابـــة والإشـــراف على 

وجه الخصوص.
وحـــث جزء كبيـــر من الســـكان أيضا 
علـــى أخلقة الحياة العامة، وذلك من خلال 
تجســـيد مبدأ المســـاءلة، باعتبـــاره مبدأ 
أساســـيا للحوكمة الرشيدة ويشكل إحدى 

دعامات نظام ديمقراطي حقيقي وناجع.
وفي مـــا يتعلق بالتنميـــة الاقتصادية 
ركـــزت جميـــع الانتظـــارات علـــى جعـــل 
الاقتصـــاد فـــي خدمة المجتمع وتحســـين 

الإنتاج المحلي.
وتســـاهم العديـــد من المؤسســـات في 
الجهـــود المبذولـــة من أجـــل وضع تصور 
لهذا النموذج، لاسيما المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئـــي والذي أكد أنه على 
الدولـــة أن تضمـــن توفير رعايـــة صحية 
جيـــدة تغطي كافة التراب الوطني، وتؤمّن 
حقوق المواطنين في عدالة نزيهة وموثوقة.

ودعـــا إلى ضمـــان كرامـــة المتقاضين 
وحرياتهـــم وحقوقهـــم الأساســـية، وحق 
المواطنين في خدمة نقـــل عمومي جماعي 
آمنة وذات جودة، علاوة على أنه يجب أن 
يُكفل حـــق المواطن في ســـكن لائق وحياة 
كريمـــة، مع إعطـــاء الأولويـــة للولوج إلى 
الثقافـــة والرياضـــة من خلال الاســـتثمار 
فـــي البنية التحتيـــة والتجهيزات وتنمية 

المواهب.
وبالتزامـــن مـــع هـــذه الخطـــة طالب 
فاعلون فـــي المجال الاقتصادي بتســـريع 
التوازنات  وتعزيـــز  الضريبـــي،  الإصلاح 
المالية مـــن خلال إصلاح ضريبي يوســـع 
المحصول الجبائي مما ســـيمكن من إعادة 
ضخ موارد مالية في النشـــاط الاقتصادي 
والتهـــرب  الغـــش  مكافحـــة  وبالتالـــي 

الضريبي.
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